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لجنة التنمية الاجتماعية 
الدورة الثانية والأربعون 

٤-١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤ 
البند ٣ (أ) ’٢‘ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعــة مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــــة 
والـدورة الاســـتثنائية الرابعــة والعشــرين للجمعيــة 
ــــة  العامـــة: الموضـــوع ذو الأولويـــة: تحســـين فعالي

  القطاع العام 
بيان صادر عن منظمة باكس رومانا، وهي منظمـة غـير حكوميـة تتمتـع بـالمركز 

  الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي الـذي عُمـم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار المجلـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *     *     *
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من أهم عوامل فعالية القطاع العـام وجـود نظـام تعليمـي فعـال يشـمل التعليـم العـالي.  - ١
وكثير من الاتفاقات العالميـة، ومنـها الإعـلان العـالمي، بشـأن التعليـم العـالي، تؤكـد علـى أهميـة 

دور التعليم العالي: 
”إن التعليم العالي أصبح يضطلع بدور لم يسبق لـه مثيـل في المجتمـع المعـاصر، 
وذلك بوصفه عنصرا أساسيا في التنمية الثقافية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية، 
ودعامــة لتعزيــز القـــدرات المحليـــة وللنـــهوض بحقـــوق الإنســـان وللتنميـــة المســـتديمة 

وللديمقراطية والسلام في كنف العدالة“(١). 
ويعترف إطار عمل دكار بالمساهمة الهامة للتعليم في المجتمع بصفة عامة: 

”إن التعليـم حـق أساسـي للإنسـان. والتعليـم هـو العـامل الرئيســـي في تحقيــق 
التنمية المستديمة والسلام والاستقرار داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، ومـن ثم فـهو وسـيلة 
أساســية لتــأمين المشــــاركة في المجتمعـــات والاقتصـــادات الـــتي تتـــأثر بعمليـــة عولمـــة 

سريعة“(٢). 
ويسـفر تعزيـز ودعـم القطـاع العـام في تـأكيده علـى التعليـم العـالي عـن نتـائج تتجــاوز  - ٢
ـــة والبحــوث  كثـيرا نطـاق النظـام التعليمـي. وتعمـل معـاهد التعليـم العـالي بمثابـة مراكـز للمعرف
لصالح المجتمع المحلـي والدولـة، وتوفـر معلومـات جديـدة عـن العلـوم والطـب يمكـن أن تسـتفيد 
منـها مجـالات كثـيرة مـن القطـاع العـام. ونحـن نســـلم بــالفوائد المترتبــة علــى الشــراكات بــين 
الجامعات العامة والقطاع الخاص، غير أننا ندعـو إلى عـدم ادعـاء هـذه الشـراكات حـق ملكيـة 

النتائج، بل ينبغي أن تشاطر الجمهور فيها. 
ــون  ويقـوم الطـلاب أيضـا بـدور هـام في التنميـة الاجتماعيـة، فكثـير مـن الطـلاب يعمل - ٣
متدربـين أو يتطوعـون بأوقـاتهم لخدمـة المنظمـات غـير الحكوميـة ووكـالات الدولـــة العاملــة في 
القطاع العام. وينبغي إتاحة مزيـد مـن الفـرص للطـلاب للمسـاعدة علـى زيـادة فعاليـة القطـاع 

العام. 
وقـد سـاورنا قلـق شـديد في السـنوات الأخـيرة بشـأن التغيـيرات الـتي حدثـت في مجــال  - ٤
التعليم العالي، ونشعر بانزعاج شديد لزيادة اعتماد النهج التجاري في التعليــم، ويؤسـفنا بوجـه 
خـاص مـا يجـري في التعليـم العـالي حيـث يُعـامل الطـلاب كمسـتهلكين محتملـين، لا كــأطراف 
فاعلة في التنمية الاجتماعية. وكثيرا ما يؤدي هـذا النـهج إلى تكييـف المنـاهج الدراسـية لخدمـة 

سوق العمالة على حساب العلوم الإنسانية. 
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ونحن نؤمن بأن دور التعليم يتجاوز كثيرا العمـل علـى إيجـاد عـاملين وأصحـاب عمـل  - ٥
مدربـين لأغـــراض ســوق العمالــة، بــل إن للتعليــم دورا هامــا في التنميــة الاجتماعيــة، بتربيــة 
الطـلاب لكـي يصبحـوا مواطنـين أسـوياء. ونحـن نؤمـن بـأن القطـاع العـام يعتمـد علـى تكويــنٍ 

للطلاب يأخذ بعين الاعتبار مبادئ التربية الشاملة والمتكاملة. 
ونشعر أيضا بقلق عميق إزاء الاتجاه المتنــامي نحـو خصخصـة النظـام التعليمـي. ونشـعر  - ٦
بقلق خاص لأن منظمة التجـارة العالميـة اعتـبرت التعليـم أحـد قطاعـات الخدمـات الإثـني عشـر 
التي يُتاجَر بها. ونشدد على الإعلان المشترك بشأن التعليم العالي والاتفاق العام بشـأن التجـارة 

في الخدمات الذي أبرمه عدد من الاتحادات الجامعية، والذي ينص على ما يلي: 
”غاية التعليم العالي هي خدمة المصلحة العامة، وليس التعليم العـالي ’سـلعة‘، 
وهـي حقيقـــة اعــترفت بهــا الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة مــن خــلال 
اليونسـكو وغيرهـا مـن الهيئـات والاتفاقـات والإعلانـــات الدوليــة الثنائيــة أو المتعــددة 
الأطـراف. وتتمثـل مهمـة التعليـــم العــالي في الإســهام في التنميــة المســتدامة للمجتمــع 
ـــق تكويــن خريجــين ذوي مؤهــلات عاليــة يســتطيعون ســد  ككـل وتحسـينه عـن طري

احتياجات سائر قطاعات النشاط البشري“(٣). 
ونحن نؤمن بأن التعليم لا يمكـن المتـاجرة بـه أو اعتبـاره منتجـا يمكـن بيعـه وشـراؤه في  - ٧
السوق المفتوحة. وبالإضافة إلى ما تتركه الخصخصة من آثار سـلبية علـى المقـررات الدراسـية، 
فإنها تنذر بمخاطر انتهاك حق الإنسان في التعليم العالي على أساس الجـدارة، بـدلا عـن الوضـع 

الاقتصادي. وهو حق نصت عليه المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وخصخصة المؤسسات التعليمية من شـأنها زيـادة كلفـة التعليـم لدرجـة لا يقـدر كثـير  - ٨
من الطلاب على تحملها. وفي السنوات الأخيرة شهدنا أمثلـة قويـة علـى ردود أفعـال الطـلاب 
تجاه زيادة كلفة التعليم في الجامعات العامـة. وفي عـام ٢٠٠٠ علـى الأخـص، نظـم آلاف مـن 
طلاب الجامعة الوطنية المستقلة للمكسيك اعتصاما لمدة تسعة أشـهر أدى إلى إغـلاق الجامعـة، 
مما أعاق بدوره جزءا كبيرا من القطاع العام في المكسيك. وشــهدت أجـزاء أخـرى كثـيرة مـن 

العالم إضرابات واحتجاجات مماثلة على زيادة رسوم الدراسة في الجامعات وخصخصتها. 
وكثيرا ما تؤدي خصخصة الجامعات وزيـادة رسـوم الدراسـة فيـها، دون أن تصحـب  - ٩
ـــهم الإنســانية في الالتحــاق  ذلـك برامـج منـح واسـعة النطـاق، إلى حرمـان الطـلاب مـن حقوق
بـالتعليم العـالي. ونظـرا لأن أكـثر مـن بليـون شـخص مـن النـاس يعيشـون علـى أقـل مــن دولار 
واحـد في اليـوم، فـإن رسـوم الدراسـة، حـتى لـو كـانت زهيـدة، قـد تـؤدي إلى حرمـان طــلاب 
مؤهلـين مـن التعليـم. وبسـبب ارتفـاع كلفـة التعليـم يضطـر عـدد كبـير مـن الطـــلاب في أنحــاء 
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كثيرة من العالم إلى العمل وأخـذ حصـص الـدوام الجزئـي. ونتيجـة لذلـك يسـتغرق عـدد كبـير 
منهم وقتا يبلغ عشر سنوات لإنهاء برامج دراسـاتهم العليـا، ممـا يؤخـر اللحظـة الـتي يسـتطيعون 

فيها المساهمة في المجتمع كأشخاص متعلمين. 
ونحن نسلم بأن كثيرا من المؤسسـات الـتي تمولهـا الـدول قـد لا توفـر تعليمـا مـن أرقـى  - ١٠
النوعيـات بالمقارنـة مـع الجامعـات الخاصـة. وينبغـي ألا يـأتي حـل هـذه المشـــكلة بــالتخلي عــن 
ـــة  المؤسســات الممولــة مــن الدولــة لصــالح الجامعــات الخاصــة، بــل بإيجــاد ســبل لزيــادة فعالي
المؤسسات العامة للتعليم العـالي. وتشـكل مكافحـة الفسـاد علـى جميـع المسـتويات جـزءا هامـا 

من عملية زيادة فعالية التعليم العام. 
ونحن نؤيد المبادئ المتفق عليها في إطار الإعلان العالمي بشـأن التعليـم العـالي في القـرن  - ١١
ــير  الحـادي والعشـرين، الصـادر عـن اليونسـكو في عـام ١٩٩٨، الـذي يتضمـن تصـورات وتداب

لتعزيز الدور الهام للدولة في زيادة فعالية التعليم العام: 
”يتطلب تمويل التعليم العالي موارد عامة وخاصة على السواء. ويظـل للدولـة 

دور حيوي بهذا الصدد. 
ــم  ويعكـس تنويـع مصـادر التمويـل الدعـم الـذي يقدمـه المجتمـع للتعلي (أ)
العالي، ولا  بد من تعزيزه لضمـان نمـو التعليـم العـالي، وزيـادة فعاليتـه، والحفـاظ علـى 
نوعيته وجدواه. ويظل الدعم الحكومي للتعليم العالي والبحـوث حيويـا لضمـان إنجـاز 

المهمات التعليمية والاجتماعية على نحو متوازن. 
ويتعين على المجتمع برمته دعم التعليم على جميع المستويات، بما فيـها  (ب)
ــــز التنميـــة المســـتدامة الاقتصاديـــة  التعليــم العــالي، نظــرا للــدور الــذي يلعبــه في تعزي
والاجتماعيـة والثقافيـة. وتتوقـف التعبئـة لتحقيـق هـــذا الغــرض علــى وعــي الجمــهور 
ومشاركة قطاعي الاقتصاد العام والخاص، والبرلمانات، ووسائط الإعـلام، والمنظمـات 
الحكومية وغير الحكومية، والطلاب، فضلا عـن المؤسسـات والأسـر وكافـة الأطـراف 

الاجتماعية المعنية بالتعليم العالي“(٤). 
ونحن نفهم الحاجة إلى وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص في معالجـة التعليـم  - ١٢
العالي، غير أننا نؤمن إيمانا قويا بأن هذه الشراكات يجب ألا تعوق المؤسسات التعليميـة العامـة 

بأن تحد من فرص التعليم المتاحة للطلاب، أو من تنظيم البحوث باسم المجتمع. 
ونؤمن بأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة لها أيضـا أهميتـها في المجتمـع، ولكـن ينبغـي  - ١٣
ألا يُنظر إليها باعتبارها حلولا تفضي إلى إزاحة عـبء النقـص في المـوارد الحكوميـة المخصصـة 
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لتمويل المؤسسات العامة. وللأسف فإن المؤسسات الخاصة مكلفة لدرجة لا يطيقها كثـير مـن 
الناس. وحيث أن التعليم ذا النوعية الجيدة ينبغي ألا يكون مقصورا على القـادرين علـى تحمـل 
كلفته، فإن الجامعات الخاصة ينبغي أن تعمـل مـع المؤسسـات العامـة للمسـاعدة علـى اسـتفادة 

جميع أعضاء المجتمع من التعليم العالي. 
ـــالي، نشــجع اللجنــة  وللمسـاعدة علـى زيـادة فعاليـة التعليـم العـام، وخاصـة التعلـم الع - ١٤

وأعضاءها على ما يلي: 
وضع ما للتعليـم مـن أهميـة نصـب عينـها، وخاصـة التعليـم العـالي، باعتبـاره جـزءا مـن  •

القطاع العام، 
ـــم العــالي علــى أســاس  تعزيـز وحمايـة حقـوق إنسـان للطـلاب في الاسـتفادة مـن التعلي •
الجـدارة لا علـى أسـاس القـدرة علـى الدفـع. ولا يمكـن قبـول أي شـكل مـــن أشــكال 

التمييز الاقتصادي أو غيره، 
احترام الاتفاقات الدولية بشأن التعليـم، وخاصـة إطـار عمـل داكـار والإعـلان العـالمي  •
بشـأن التعليـم العـالي للقـرن الحــادي والعشــرين الصــادر عــن اليونســكو: تصــورات 

وتدابير. 
التزام الحذر في خصخصة أية خدمـات عامـة، والتشـاور مـع المنظمـات غـير الحكوميـة  •

والعناصر الأشمل للمجتمع المدني، 
التشجيع على إقامة شراكات مسؤولة وخلاقة بين المؤسسات التعليميـة للقطـاع العـام  •
وبـين القطـاع الخـاص، لا تحـد مـن نوعيـة التعليـم والبحـوث اسـتنادا إلى الاحتياجـــات 

الاقتصادية واحتياجات السوق الحرة المجردة. 
المساعدة على توعيـة الجمـهور بأهميـة تمويـل الحكومـة ودعمـها للتعليـم، بـدءا بـالتعليم  •

الابتدائي وانتهاء بالتعليم العالي، 
إيجاد سبل خلاقـة لدعـم الجامعـات العامـة في البلـدان الناميـة، الـتي تحـافظ علـى نوعيـة  •

التعليم. 
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الحواشي 

مشروع الإعلان العالمي بشأن التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين الصادر عن اليونسكو: تصورات وتدابير،  (١)
 .١٩٩٨

المنتدى العالمي للتعليم، دكار، السنغال، ٢٦-٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، رقم ٦.  (٢)
اتحاد الجامعات والكليات الكندية، والمجلس الأمريكـي للتعليـم، واتحـاد الجامعـات الأوروبيـة، ومجلـس التصديـق  (٣)
لمؤسسـات التعليـم العـالي: الإعـلان المشـترك بشـأن التعليـم العـالي والاتفـاق العـام بشـأن التجـارة في الخدمــات، 

٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
الإعلان العالمي بشأن التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين الصادر عن اليونسكو: تصورات وتدابير، ١٩٩٨،  (٤)

المادة ١٤. 
 


